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لبنان يتقدم في مكافحة الفساد 
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حلّ لبنان في المرتبة 83 عالميا و12 عربيا حسب مؤشر مدركات الفساد للعام 2005، الذي اطلقته بالامس الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية لا فساد، الفرع اللبناني لمنظمة الشفافية الدولية، من خلال مؤتمر صحافي نظمته في نادي الصحافة في وسط بيروت. 
واشار مدير عام الجمعية الدكتور محمد مطر الى أن <<لبنان تقدم 14 مرتبة اذ حلّ في السنة الماضية في المرتبة 97، وقد ارتفعت علامته من 2،7 على عشرة الى 3،1، الا ان هذه العلامة ما زالت متدنية مقارنة مع معدل المنطقة الذي هو 3،9>>. 
ويرصد هذا المؤشر مستوى ادراك الفساد لدى الاداريين والسياسيين في الدول، مركزا على الفساد في القطاع العام، والذي يفسر باعتباره استغلالا لمنصب ما لمكاسب خاصة حسب تعريف الجمعية. ويشمل المؤشر لبنان للسنة الثالثة على التوالي استنادا لاربعة استطلاعات من اربعة مصادر مختلفة، لكن المقارنة بين ترتيب من سنة الى اخرى، حسب مطر <<لا يعكس صورة دقيقة للتغيير في مستوى ادراك الفساد في بلد ما. اذ ان المرتبة قد تتغير بسبب دخول بلدان جديدة الى المؤشر، وبلغ عددها هذه السنة 13 دولة، فبلغ عدد الدول التي شملها المؤشر 159 دولة من بينها 18 دولة عربية. كما تجدر الاشارة الى ان هذا المؤشر يقيس مستوى ادراك الفساد لا الفساد نفسه>>. 
ويضيف مطر <<الحديث الجدي عن محاربة الفساد والاصلاح الاداري والمالي والاقتصادي لا جدوى منه ان لم يتلازم مع خطوات عملية وتطبيقية تخفف من وطأة الفساد على المستويين الاداري والسياسي. إن الشفافية التي تترجم بقوانين الوصول الى المعلومات ونشر التقارير الدولية تعتبر حجر الاساس لتمكين المواطنين والاعلام من محاسبة الادارة والمسؤولين عن ممارستهم للمهام الموكلة اليهم. والمساءلة من خلال قانون انتخاب عادل وتمثيلي تسمح للمواطن اتخاذ القرارات المناسبة في اختيار ممثليه ال المجلس النيابي بناء على ادائهم وممارستهم السابقة. أن الادارة العامة الفعالة المبنية على الكفاءة هي الوحيدة القادرة على خدمة المواطن بطريقة مبسطة وسريعة بعيدا عن الرشاوى والوساطة والمحسوبية، وهي الادارة التي تسمح بتقليص عدد العاملين فيها وتحسين مستوى دخلهم. وان الممارسة السياسة النزيهة ضمن قوانين تمنع تضارب المصالح والاثراء غير المشروع وتفرض الرقابة المالية المستقلة والشفافية في المناقصات هي وحدها الكفيلة بتأمين الانماء المتوازن والمستدام وتوزيع الموارد الوطنية بطريقة عادلة>>. 
بالمقابل تلفت الجمعية الى ان مؤشر مدركات الفساد من المؤشرات الاكثر اعتمادا حول الفساد، و<<قد اثرت التطورات السياسية والامنية الاخيرة التي حصلت في لبنان ابتداء من عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري مرورا بانسحاب الجيش السوري ووصولا الى نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة، على ترتيب لبنان في المؤشر. 
وتنشر منظمة الشفافية الدولية هذا المؤشر سنويا منذ العام 1995. 
من جهة اخرى نفى مطر التواصل مع السياسيين من خلال نتائج المؤشر او في خطوة لمحاربة الفساد لافتا الى اهمية ايصال النتائج الى القطاع العام. في حين اعرب المدير التنفيذي للجمعية الدكتور خليل جبارة ان <<دور الجمعية هو بمثابة قوة ضاغطة لمحاربة الفساد، لكننا كجمعية لا نشير الى مفسدين بل دورنا يقتصر على التوعية في موضوع الفساد. ونحن ناشطون في الحملة الوطنية للاتيان بقانون انتخاب عصري، وسنطلق حملة خاصة حول مبادئ القوانين الانتخابية والعمل الديمقراطي>>. 
	


